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267530 ‐ هل يجب الفر بل دين سوى الإسلام وبل شريعة سوى شريعته؟

السؤال

ما معن جملة الفر بل دين سوى الإسلام هل تعن أن يفر المرء بل دين محرف ، مثل : النصرانية ، أم يفر بالأديان

الوضوعية فقط ؟ فالذي فهمته أن الأديان مثل النصرانية محرفة ومنسوخة ، فلابد للمسلم أن يفر بها ، فهل يفر بها ؛ لأنها

ون الإيمان بها ؟ والأديان الحقة التفر بها لأنها محرفة فقط ؟ ومالواجب نحو الشرائع الأخرى كيف يمحرفة ومنسوخة ، أم ي

نزلت عل الأنبياء مالواجب نحوها ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

أوجب اله عل عباده المؤمنين أن يؤمنوا بأنبياء اله ورسله جميعا ، فمن عرفهم بأمره ، وجب عليهم الإيمان به تفصيلا ، فيما

فصل لهم ، وإجمالا ، فيمن أجمل ذكره .

هنَّا بِال(135) قُولُوا آم ينشْرِكالْم نانَ ما كميفًا ونح يماهربلَّةَ ام لب تَدُوا قُلى تَهارنَص وا اودونُوا هقَالُوا كو) : ه تعالقال ال

ِهِمبر نونَ مالنَّبِي وتا امو يسعو وسم وتا امو اطبساو قُوبعيو اقحساو يلاعمساو يماهربا َلا نْزِلا امنَا ولَيا نْزِلا امو

 نُفَرِق بين احدٍ منْهم ونَحن لَه مسلمونَ ) البقرة/136-135

هلسر ندٍ محا نيب ِقنُفَر  هلسرو تُبِهكو هتئَمو هبِال نآم لنُونَ كموالْمو ِهبر نم هلَيا نْزِلا ابِم ولسالر نآم) : وقال تعال

وقَالُوا سمعنَا واطَعنَا غُفْرانَكَ ربنَا والَيكَ الْمصير) البقرة/285

وف حديث جبريل المشهور ، لما سأل النب صل اله عليه وسلم ؛ فَقَال: يا رسول اله ما الايمانُ؟

قَال: ( الايمانُ انْ تُومن بِاله وملائته، وكتُبِه، ورسله، ولقَائه، وتُومن بِالْبعثِ الآخر ) ..

رواه البخاري (4777) ومسلم (9) من حديث أب هريرة .

وحذر عباده من الفر ببعض أنبيائه ورسله ، بين لهم أن هذا هو الفر حقا ، وما كفر كثير من أهل التاب إلا بمثل ذلك .

قال تعال : (انَّ الَّذِين يفُرونَ بِاله ورسله ويرِيدُونَ انْ يفَرِقُوا بين اله ورسله ويقُولُونَ نُومن بِبعضٍ ونَفُر بِبعضٍ ويرِيدُونَ انْ

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/267530/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%83%D9%84-%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A8%D9%83%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%87
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يتَّخذُوا بين ذَلكَ سبِيً * اولَئكَ هم الْافرونَ حقا واعتَدْنَا للْافرِين عذَابا مهِينًا * والَّذِين آمنُوا بِاله ورسله ولَم يفَرِقُوا بين احدٍ

منْهم اولَئكَ سوف يوتيهِم اجورهم وكانَ اله غَفُورا رحيما ) النساء/152-150

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (8929) ورقم (138141) ورقم (10468) ورقم (9519).

ثانيا :

الواجب عل العبد أن يعلم أن دين اله واحد وهو الإسلام، كما قال تعال: ( انَّ الدِّين عنْدَ اله اسَم ) آل عمران/19 ، وقال :

( ومن يبتَغ غَير اسَم دِينًا فَلَن يقْبل منْه وهو ف اخرة من الْخَاسرِين ) آل عمران/85

ولم يأت نب بغير دين الإسلام، الذي هو الاستسلام له بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله.

قال اله عن نوح عليه السلام : ( وامرت انْ اكونَ من الْمسلمين ) يونس/72.

وقال عن إبراهيم : ( ما كانَ ابراهيم يهودِيا و نَصرانيا ولَن كانَ حنيفًا مسلما وما كانَ من الْمشْرِكين ) آل عمران/67.

وقال : ( ملَّةَ ابِيم ابراهيم هو سماكم الْمسلمين من قَبل) الحج/78

وقال عن موس ( يا قَوم انْ كنْتُم آمنْتُم بِاله فَعلَيه تَوكلُوا انْ كنْتُم مسلمين ) يونس/84.

وقال عن يوسف : ( تَوفَّن مسلما والْحقْن بِالصالحين ) يوسف/101.

فالإسلام هو عبادة اله وحده لا شريك له ، والإيمان بما جاء من عنده ، وهذا قدر مشترك متفق عليه بين جميع الأنبياء ، ثم يقع

ةرخاا والدُّنْي ف ميرم ناب يسالنَّاسِ بِع َلونَا اه عليه وسلم : ( اال صل تفاصيل الشرائع ، ولهذا قال النب التمييز بينهم ف

، وانْبِياء اخْوةٌ لعَّتٍ ، امهاتُهم شَتَّ ، ودِينُهم واحدٌ) رواه البخاري ( 3443).

والإخوة لعلات : هم الإخوة لأب .

والمراد : أن أصل دينهم واحد ، وإن اختلفت فروع شرائعهم .

ثالثا:

يجب الإيمان بأن اله تعال أرسل الرسل ، وأنزل التب ، وشرع الشرائع لأنبيائه ورسله، وأن شرائعهم حق من عند اله ، يجب

العمل بها ف وقتها، ولا يجوز العمل بما نسخ منها، فضلا عما بدل وغير.

كما يجب الإيمان بأن شريعة محمد صل اله عليه وسلم نَسخَت ما قبلها من الشرائع، فليس لأحد أن يعمل بشريعة التوراة لو

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/9519
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/10468
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/138141
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/8929
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فرض بقاؤها دون تحريف، إذا جاء ف شريعتنا ما يخالفها.

تَتَّبِع و هال لنْزا ابِم منَهيب مفَاح هلَينًا عميهمتَابِ وْال نم هدَيي نيا بمدِّقًا لصم قبِالْح تَابْكَ اللَيلْنَا انْزاو ) : قال تعال

ما آتَاكم ف مكلُوبيل نَلدَةً واحةً وما مَلعلَج هال شَاء لَوا واجنْهمةً وعرش مْنلْنَا معج لل قالْح نكَ ماءا جمع مهاءوها

فَاستَبِقُوا الْخَيراتِ الَ اله مرجِعم جميعا فَينَبِىم بِما كنْتُم فيه تَخْتَلفُونَ) المائدة /48

قال ابن كثير رحمه اله ف تفسيره (3/ 130): " ثم إنه تعال ندبهم إل المسارعة إل الخيرات والمبادرة إليها، فقال: فاستبقوا

.تابه القرآن الذي هو آخر كتاب أنزله" انتهه ، واتباع شرعه الذي جعله ناسخا لما قبله، والتصديق بطاعة ال الخيرات وه

َلع هاتُبِ ، فَقَرْال لهضِ اعب نم هابصتَابٍ اِب لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َتالْخَطَّابِ، ا نب رمنَّ عا ،هدِ البع نابِرِ بج نوع

 ،ًةينَق اءضيا ببِه مُتلَقَدْ جِى دِهبِي الَّذِي نَفْسالْخَطَّابِ، و نا ابا ييهونَ فِكوتَهما " :قَالو بفَغَض لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

تَسالُوهم عن شَء فَيخْبِروكم بِحق فَتُذِّبوا بِه، او بِباطل فَتُصدِّقُوا بِه، والَّذِي نَفْس بِيدِه لَو انَّ موس كانَ حيا، ما وسعه ا انْ

يتَّبِعن " . رواه أحمد ف مسنده (15156) وحسنه الألبان ف "الإرواء" .  

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" فإن قيل فقد قال تعال ما كانَ ابراهيم يهودِيا و نَصرانيا ولَن كانَ حنيفًا مسلما وما كانَ من الْمشْرِكين ، وقال تعال كونُوا

وهذا ذم لليهودية والنصرانية ، وما كان عليه موس ، ينشْرِكالْم نانَ ما كميفًا ونح يماهربلَّةَ ام لب تَدُوا قُلى تَهارنَص وا اوده

والمسيح لا يذم ؟

قيل : الذم يلزم من أمر باتباع ما اختص به اليهود والنصارى من الشرع المنسوخ ، وذم من اتبع ذلك المنسوخ من حين بعث

محمد.

وكان هؤلاء يقولون نحن عل ملة إبراهيم دون محمد ؛ فبين اله كذبهم ف ذلك ، ولم يونوا مبدِّلين؛ فيف مع التبديل والنسخ

؟!

فإن إبراهيم كان قبل التوراة والإنجيل . وما كان عليه أهل التوراة والإنجيل اختص به أهل التوراة ، ولم ين إبراهيم عليه ، بل

ولا كان يجوز لإبراهيم أن يتبعه ، ولم يشرعه اله له ...

فامتنع أن يون إبراهيم يهوديا أو نصرانيا ، بوجه من الوجوه ؛ بل كان حنيفًا مسلما وهو الذي يعبد اله وحده لا شريك له ،

بما أمر به ، فيعبده ف كل زمان ، بما أمر به ف ذلك الزمان.

ا تَابْوتُوا الا الَّذِين قا تَفَرمو ملة إبراهيم ، كما قال تعال فأهل التوراة والإنجيل قبل النسخ والتبديل : مسلمون حنفاء ، عل

ةِمالْقَي كَ دِينذَلاةَ وكتُوا الزويةَ وَوا الصيمقيو نَفَاءح الدِّين لَه ينصخْلم هدُوا البعيل وا ارما امِنَةُ * ويالْب متْهاءا جدِ معب نم
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...

وا اودانَ هك نم نَّةَ االْج دْخُلي قَالُوا لَنو ه وحده بما أمره به ، كما قال تعالفالحنيفية ، ملة إبراهيم : تتناول كل من عبد ال

فخَو و ِهبنْدَ رع هرجا فَلَه نسحم وهو هل ههجو لَمسا نم َلب * ينادِقص نْتُمنْ كا مَانهراتُوا به قُل مهيانملْكَ اى تارنَص

علَيهِم و هم يحزنُونَ .

فل الأنبياء الذين يعيشون بعد إبراهيم ، وأتباعهم : عل ملة إبراهيم . لن محمد صل اله عليه وسلم أولاهم به ، وشرعه أقرب

إل شرع إبراهيم من وجوه متعددة ، كأمره بحج البيت وغيره ، فإنه سبحانه جعل ف ذرية إبراهيم التاب والحم والنبوة ...

وأما اليهودية والنصرانية المتضمنة للمنسوخ المبدل ، وه الت عليها اليهود والنصارى الذين كذبوا محمدًا : فهذه ليست دين

أحدٍ من الأنبياء ؛ لا موس ، ولا عيس ، ولا غيرهما !!

فإذا قال أهل التاب للمسلمين كونُوا هودا او نَصارى ، فقد أمرهم اله أن يقولوا : بل ملَّةَ ابراهيم حنيفًا !!

فلا يجوز لنا اتباع ما اختُص به أهل التوراة والإنجيل ، من الشرع المنسوخ ؛ فيف بالمبدل ؟!

بل نتبع ملة إبراهيم ، وه عبادة اله وحده بما أمر به ، وه الت كان عليها موس وعيس ؛ لن كان لهم شرع اختصوا به

دون إبراهيم ، وكان من الدين ف حق أولئك الذين أمروا به خاصة ، وإبراهيم ومن كان قبله لم يؤمروا به .

وكذلك محمد صل اله عليه وسلم ومن آمن به : لم يؤمروا بتلك الآصار والأغلال ؛ بل رفعت عنهم ، كما كانت مرفوعة عن

إبراهيم ، ولهذا قال عليه السلام : ( بعثت بالحنيفية السمحة ) . وقال : ( لا رهبانية ف الإسلام ) ...

فقد تبين أن اليهود والنصارى : فيهم سعيد ، وهم المتبعون شرع التوراة والإنجيل ، قبل النسخ والتبديل . وفيهم من هو

مستحق العذاب .

ومع هذا نحن منهيون أن نتبع اليهودية والنصرانية مطلقًا :

فإن ما اختُص به السعداء منهم : قد نسخ .

وأما ما اختُص به الأشقياء : فهو مبدل ، أو منسوخ تمسوا به بعد النسخ .

وما كان مشروعا : كان داخً ف مسم الإسلام والحنيفية ، لما كان مشروعا .

!!دَّل بطريق الأولبالحنيفية ، ملة إبراهيم ؛ والم الإسلام ، ولا ف ف ًفلما نسخ : لم يبق داخ
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ولهذا قال اله تعال : وقَالُوا كونُوا هودا او نَصارى تَهتَدُوا ، إل قوله : وانْ تَولَّوا فَانَّما هم ف شقَاقٍ ، وقال : ام تَقُولُونَ انَّ

ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقُوب واسباطَ كانُوا هودا او نَصارى .

فلم ينر أن يون موس وهارون من اليهود ، ولا أن يون المسيح والحواريون نصارى .

لن : نه عن اتباع ما تختص به اليهودية والنصرانية ، مطلقًا ، وأمر باتباع ملة إبراهيم ؛ لأن ما تختص به : إما منسوخ ، وإما

مبدل .

والذي لا يجوز نسخه : ملة إبراهيم ، وهو عبادة اله وحده بما أمر به ؛ فف كل زمان يعبده بما أمر به ف ذلك الزمان ، وهذا هو

دين الإسلام الذي لا يقبل اله لا من الأولين ولا من الآخرين دينًا سواه ، وعليه الأنبياء جميعهم ، وأتباعهم ، وهذا العمل هو

وهو َنْثا ورٍ اذَك ناتِ محالالص نم لمعي نموقد قال و ، نسحم وهو هل ههجو لَمسا نم َلقوله ب العمل الصالح المذكور ف

مومن الآية.

والصلاة إل بيت المقدس كانت من الإسلام ، ومن الحنيفية ملة إبراهيم ، لما كانت مشروعة ؛ فلما نهوا عن ذلك ، وأمروا

بالصلاة إل المسجد الحرام : صارت الصلاة إليه ه المشروعة الداخلة ف الإسلام ، وملة إبراهيم ؛ فإن جماع ملة إبراهيم :

عبادة اله وحده ، بما أمر به.." . انته، من "تفسير آيات أشلت" (287-1/278) .

رابعا :

الشرائع السابقة عل ثلاثة أنواع:

الأول: شرائع مبدلة مغيرة، وهذه يجب الفر بها، بمعن البراءة منها وإنار كونها من عند اله، وإنار العمل بها مطلقا.

الثان: شرائع منسوخة، بشريعتنا، وهذه يجب اعتقاد بطلان العمل بها والرجوع إليها بعد النسخ، ولو سم هذا كفرا بها فلا

حرج، مع بيان أنها من عند اله، وأنها كانت صالحة ف وقتها.

الثالث: ما لم يحرف، ولم يرد ف شرعنا ما يخالفه، كالناح بلفظ الإجارة كما ف زواج موس عليه السلام من ابنة صالح

مدين، فهذه الت اختلف فيها أهل الأصول: هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ والجمهور عل أنه شرع لنا.

وهذا القسم قليل أو محصور ف مسائل معينة.

ولهذا يطلق كثير من العلماء أن شريعة الإسلام ناسخة لما قبلها من الشرائع‐ كما تقدم ف كلام ابن كثير‐ مراعاة لأن غالب

هذه الشرائع منسوخ أو مبدل.
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فر بها، أي اعتقاد بطلان اتباعها، سواء اتبعها علكما يجب الاعتقاد بأن جميع الأديان منسوخة بالإسلام، وأنه يجب ال

تحريفها، أو عل ما قبل التحريف، فليس لأحد أن يقول: أنا أتبع الدين الذي جاء بها إبراهيم أو موس أو عيس عليهم السلام،

ويقصد شرائعهم الخاصة، أو الوقوف عندها وعدم الإيمان بمحمد صل اله عليه وسلم، فل ذلك باطل، ولا إيمان ولا نجاة

بعد بعثة النب صل اله عليه وسلم إلا لمن آمن به واتبعه.

ِب عمسي  ،دِهدٍ بِيمحم الَّذِي نَفْسو :قَال نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نةَ، عريره ِبا نصحيح مسلم (153) ، ع وف

احدٌ من هذِه امة يهودِي، و نَصران، ثُم يموت ولَم يومن بِالَّذِي ارسلْت بِه، ا كانَ من اصحابِ النَّارِ .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" فمن حين بعث محمد صلَّ اله علَيه وسلَّم : لم ين الإسلام إلا ما امر به ، لأن الإسلام : أن يستسلم العبد له رب العالمين ،

لا لغيره .

ِبحك مونَهبحنْدَاداً يا هونِ الد نذُ متَّخي نالنَّاسِ م نمو :ه تعالفمن استسلم له ولغيره ، فجعل له ندا : فهو مشرك . قال ال

اله والَّذِين آمنُوا اشَدُّ حباً له البقرة/165

:ه تعاله ، فلم يستسلم له : فهو معطل لعبادته ، وهو شر من المشركين ، كفرعون وغيره . قال البر عن عبادة الومن است

انَّ الَّذِين يستَبِرونَ عن عبادت سيدْخُلُونَ جهنَّم داخرِين غافر/60

والإسلام : إنما يون بأن تعبد اله وحده لا شريك له ، وإنما يعبد بما أمر به .

فل ما أمر به ، فهو ، حين أمر به : من دين الإسلام .

وحين نه عنه : لم يبق من دين الإسلام .

كما كانت الصخرة أولا من دين الإسلام ، ثم لما نه عنها : لم تبق من دين الإسلام .

فلهذا صار المتمسك بالسبت وغيره من الشرائع المنسوخة : ليس من دين الإسلام؛ فيف بالمبدل.

واله تعال قط لم يرض له دينا غير الإسلام ، ولا أحد من رسله ، لا سيما خاتم الأنبياء : فإنه لم يرض من أحد إلا بدين الإسلام

، لا من المشركين ولا من الذين أوتوا التاب .

وقوله تعال: قُل يا ايها الْافرونَ لا اعبدُ ما تَعبدُونَ إل آخرها ، وه كلمة تقتض براءته من دينهم ؛ وأن دين ل ، وأنتم

بريئون منه ، ودينم لم ، وأنا بريء منه..." انته ، من " الصفدية" (315-2/314) .



8 / 7

جاء ف فتاوى اللجنة الدائمة (12/ 275) :

" أولا: أن من أصول الاعتقاد ف الإسلام، المعلومة من الدين بالضرورة، والت أجمع عليها المسلمون: أنه لا يوجد عل وجه

الأرض دين حق سوى دين الإسلام، وأنه خاتمة الأديان، وناسخ لجميع ما قبله من الأديان والملل والشرائع، فلم يبق عل وجه

رِينالْخَاس نم ةرخا ف وهو نْهم لقْبي دِينًا فَلَن مَسا رغَي تَغبي نمو :ه تعاله به سوى الإسلام، قال التعبد الالأرض دين ي

[آل عمران: 85] والإسلام بعد بعثة محمد صلَّ اله علَيه وسلَّم هو ما جاء به دون ما سواه من الأديان.

ثانياً: ومن أصول الاعتقاد ف الإسلام: أن كتاب اله تعال: (القرآن الريم) هو آخر كتب اله نزولا وعهداً برب العالمين، وأنه

ناسخ لل كتاب أنزل من قبل، من التوراة والزبور والإنجيل وغيرها، ومهيمن عليها، فلم يبق كتاب منزل يتعبد اله به سوى:

لنْزا ابِم منَهيب مفَاح هلَينًا عميهمتَابِ وْال نم هدَيي نيا بمدِّقًا لصم قبِالْح تَابْكَ اللَيلْنَا انْزاو :ه تعالقال ال (ريمالقرآن ال)

اله و تَتَّبِع اهواءهم عما جاءكَ من الْحق [المائدة: 48]

ثالثاً: يجب الإيمان بأن (التوراة والإنجيل) قد نسخا بالقرآن الريم، وأنه قد لحقهما التحريف والتبديل بالزيادة والنقصان، كما

جاء بيان ذلك ف آيات من كتاب اله الريم، منها: قول اله تعال: فَبِما نَقْضهِم ميثَاقَهم وكفْرِهم بِآياتِ اله وقَتْلهِم انْبِياء بِغَيرِ

حق وقَولهِم قُلُوبنَا غُلْف بل طَبع اله علَيها بِفْرِهم فََ يومنُونَ ا قَليً [النساء: 155] وقوله جل وعلا: فَويل للَّذِين يتُبونَ

الْتَاب بِايدِيهِم ثُم يقُولُونَ هذَا من عنْدِ اله ليشْتَروا بِه ثَمنًا قَليً فَويل لَهم مما كتَبت ايدِيهِم وويل لَهم مما يسبونَ [البقرة: 79]

وقوله سبحانه: وانَّ منْهم لَفَرِيقًا يلْۇونَ الْسنَتَهم بِالْتَابِ لتَحسبوه من الْتَابِ وما هو من الْتَابِ ويقُولُونَ هو من عنْدِ اله وما

هو من عنْدِ اله ويقُولُونَ علَ اله الْذِب وهم يعلَمونَ [آل عمران: 78] .

ولهذا: فما كان منها صحيحاً فهو منسوخ بالإسلام .

وما سوى ذلك فهو محرف أو مبدل .

وقد ثبت عن النب صلَّ اله علَيه وسلَّم أنه غضب حين رأى مع عمر بن الخطاب رض اله عنه صحيفة فيها شء من

التوراة، وقال عليه الصلاة والسلام: "أف شك أنت يا ابن الخطاب؟! ألم آت بها بيضاء نقية؟ لو كان أخ موس حياً ما وسعه

.وغيرهما" انته رواه أحمد والدارم إلا اتباع

وقال الشيخ بر بن عبد اله أبو زيد رحمه اله: " فمن لم يؤمن بمحمد صلَّ اله علَيه وسلَّم نبيا ورسولا، وأنه خاتم الأنبياء

والرسل، وأن شريعته ناسخة لجميع ما قبلها، وأنه لا يسع أحدا من أهل الأرض اتباع غير شرعه: فهو كافر مخلد ف النار ،

كمن كفر باله ، وجحده ربا معبودا" انته من "الإبطال لنظرية الخلط بين الأديان" ص85

والحاصل :
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أن من أركان الإيمان : أن يؤمن العبد برسل اله ، وأنبيائه جميعا ، وأن يؤمن بما أنزل اله عليهم من التب ، وما جاؤوا به

من الشرائع .

ومن حين جاء النب صل اله عليه وسلم : لم يبق شرع واجب الاتباع عل الناس جميعا : إلا شرعه الذي جاء به ؛ وما سواه :

فإما شرع صحيح ف أصله ، غير أنه نسخ بشرعه . أو شرع مبدل ، لم يشرعه اله لعباده أصلا .

فما علمنا أنه شرع مبدل ، لم يشرع أصلا : كفرنا به ، كلية .

وما لم نعلم أنه بعينه من جملة ما بدل ، وحرِف : لم نصدق به ، لاحتمال أن يون محرفا مبدلا ، ولم نذبه ، لاحتمال أنه من

جملة الشرع المنزل ف أصله .

وبل حال : لا يحل لأحد اتباع غير شرع النب صل اله عليه وسلم الذي جاء به .

تَتَّبِع و هال لنْزا ابِم منَهيب مفَاح هلَينًا عميهمتَابِ وْال نم هدَيي نيا بمدِّقًا لصم قبِالْح تَابْكَ اللَيلْنَا انْزاو ) : ه تعالقال ال

ما آتَاكم ف مكلُوبيل نَلدَةً واحةً وما مَلعلَج هال شَاء لَوا واجنْهمةً وعرش مْنلْنَا معج لل قالْح نكَ ماءا جمع مهاءوها

مهاءوها تَتَّبِع و هال لنْزا ابِم منَهيب منِ احافُونَ * وتَخْتَل يهف نْتُما كبِم مِىنَبا فَييعمج مجِعرم هال َلاتِ ارتَبِقُوا الْخَيفَاس

واحذَرهم انْ يفْتنُوكَ عن بعضِ ما انْزل اله الَيكَ فَانْ تَولَّوا فَاعلَم انَّما يرِيدُ اله انْ يصيبهم بِبعضِ ذُنُوبِهِم وانَّ كثيرا من النَّاسِ

لَفَاسقُونَ * افَحم الْجاهلية يبغُونَ ومن احسن من اله حما لقَوم يوقنُونَ ) المائدة/50-48 .

واله أعلم . 


